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ي والما ركالمدور الإستعلام عن  جدوى الاقتصادية ل ز القانو   *طالب القرض وا
رداد مبلغ القرض  ب البنك أو المؤسسة المالية المنازعة حول اس    تجن

 
 
 
  
 
 
 

 
ص   م

ن و عملية    ر أساسا تصرف  أموال المودع عت إنّ منح القروض البنكية 
ّ محفوفة بمجموعة من المخاطر  اتھ  ص أساسا  عدم الوفاء، لذلك فإنّ تت

ا انتقاء  طر أول ذا ا ة  المؤسسات المانحة تتخذ مجموعة من الأدوات والوسائل لمجا
م، وذلك من أجل الاطمئنان من أنّ  ردّ  أحسن طال القروض لقبول طلبا ون ؤلاء س

عتمد الب ا، و م عند أجل استحقاق ا ؤسسات المالية عند انتقانوك والمالأموال المسلمة ل
ا سمعة وأخلاق طال القروض ؤلاء ع مجموعة من المعلومات م م  ،ل م وقدر كفاء

جدوى الإقتصادية للمشروع، وقد تحصل المؤسسات المانحة  ع توليد الدخل، ثم ا
م أو من مصادر معلومات  ذه المعلومات إما من طال القروض أنفس للقروض ع 
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The role of information on the legal and financial situation and the economic 

useful in avoiding litigation on the repayment of bank loans 
 
Summary 
        The risk of default is a major risk that banks and financial institutions face when 
granting credit. For this reason, they take precautions to better select borrowers to 
avoid litigation, and they take into consideration some criteria like information about 
credit applicant's reputation, their past, their capabilities in managing projects, and, 
finally, the economic benefit of the project to be funded by the credit.  
        The information collected is given by the credit applicant himself, or through 
consultation of national balance sheets files, checks, payment incidents and others. 
 
Key words 

Banks, financial institutions, default, granting credit, precautions, borrowers, 
litigation, capabilities, economic benefit, project, information collected, credits, 
applicant, payment incidents. 
 
Résumé  
       Le risque de non remboursement est un risque majeur dont les banques et les 
établissements financiers rencontrent lors de l’octroi des crédits. Pour cette raison, ils 
prennent les précautions nécessaires pour mieux sélectionner les emprunteurs  afin 
d’éviter le contentieux et ce a partir d’un certain nombre d’informations concernant la 
réputation du demandeur de crédit, son passé, ses capacités dans la gestion de ses 
projets et enfin, l’utilité économique du projet financé par le crédit objet de la 
demande. 

Les informations recueillies sont données par le  demandeur de crédits lui 
même ou à travers les consultations des fichiers nationaux des bilans, des chèques, 
des incidents de paiement et autres. 

   
Mots clés 
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  مقدمة
ر البنوك والمؤسسات المالية  ون و  1مجتمعات المعاصرة لل بضالناالقلب عت قطاع ل

ي ا القانون المد و يضم  تنظيمھ فروع قانونية عديدة م مية ف ذه الأ  ،البنوك 
ن ،التجاري  راث، قانون التام  .إ ... ، الضرائبالم

ذه البنوك والمؤسسات المالية  مية  رز أ شاطات ت  حياة المجتمع انطلاقا من ال
ا، تال  با شبھ  إذقوم  ا كمودع للأموال أو مّ حت وذلك إنجد اتصال الفرد بالبنك تقر

ي  ون  حاجة ماسة لسيولة نقدية كصاحب حساب بن ره أجرتھ أو كمقرض ي ستلم ع
 .يةنآ

ر عمليات القرض أو الإ  رز أك شاط المصر ت ذا ال ليات مو الع 2ئتمانضمن 
ا جذور  ال ية  عرفحيث  ،ابرةغحضارات لدى ل الائتمان أو القرض  اللغة اللاتي

و مشتق من الف créditionsبمصط  ذه  crédit لعو عتقد واستعملت  ع  الذي 
ية  اللغة الفرسية  لمة اللاتي  ."CREDIT3" بمصطال

ذا  ا يتم ) قرض(المع ائتمان يرتبط  ق تقديم أموال من عمليات بنكية عن طر
شمل عناصر ) زبون (أو مؤسسة مالية لمستفيد  بنك ي  ذا المصط مع قانو وأصبح ل

ر مالا وبصفة مؤقتة ع  سليم الغ عد مدة معينةتتم  أنعدة تفيد   .استعادتھ 
ذا السياق  ّ  GAVALDA ف الفقيھعرّ   ا تقديم عملية القرض أو الائتمان بأ

رداد المال محل القرض رض ثم اس ، أجرة المق ناك  4لمال نقدي أو عي  آخرونو
وعامل ثلاثة و عامل الوقت، عامل الثقة سون عملية القرض ع عناصر يؤسّ 

عرفنال تكتالصعوبة  أنّ  إ الإشارةتجدر  و المضاربة،  ةأو الائتمان راجع القرض ف 
داف المنتظرة من كل قرض ر  مناخ تفه عمليات  ،إ تنوع أسباب وكذا الأ ظ

ركيةاقتصادي   .شديد التنوع وا
شرعات بتعرف القرض المصر من خلال  )الائتمان( وقد اكتفت معظم ال

عرّ  ه عناصر  ّ فالمشرع الفرس  وضع تحت بد عص بوضع أو م اا ال ف العملية ع أ
ص  ر بتقديم ضمان لأموال خر آتصرف  ذا الأخ د  ع وقد عرف  5كفالة أوعوض مع 

جزائري عملية القرض وذلك  6من قانون النقد والقرض 86بموجب نص المادة  المشرع ا
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ل عملية ق '' كما ي ذا الأمر رضش وم  كل عمل لقاء عوض يضع بموجبھ   مف
ص بعد  أوما  ص بموجبھ لصا  يأخذخر، أو آوضع أموال تحت تصرف 

ص الآ  اما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي ال  .''كفالة أو الضمانال أوخر ال
جزائري والفرس لعملية القرض يت جليا أمن خلال  ن ا شرعي ن ال ا ّ التعرفي

رض بتقديم أو الوعد شمل  ص المق ام   ما مبلغ تقديمبع عناصر تتمثل  ال
رض أو المستفيد آص ل و المق ر خر و ذا الأخ م  رد المبلغ محل القرض بع أن يل

ن حلول الأجل المتّ  م المستفيد وسدّ   ومقابل فائدة، فق عليھح طر عدم الوفاء يل ا 
ن  .بتقديم ضمان ككفالة أو ر

ا أنّ  م ي خصائص أ ام فيھ مبلغ ما وللقرض البن ام  7محل الال و ال مضاف و
ناك فارق  ون  ا لأجل بمع أن ي شوء علاقة الائتمان و تارخ رد قيم ن تارخ  زم ب

و ما أوردتھ المادة  جزائري  451و ي ا ن المد يجب ع "ھ نّ أال تنص ع  8من التقني
سلّ  شتمل عليھ العقدم إ المقرض أن  ء الذي  رض ال ولا يجوز لھ أن يطالبھ  المق

ره إلاّ  اء القرض برد نظ رافق عملية القرض دائما "  عند ان ا خطر عدم الوفاء وذلك إمّ و
رض أو حالة إعسار ل  .نھ من رد المبلغ عند حلول آجال استحقاقھمما لا يمكّ ه سوء نية المق

وجود خطر عدم الوفاء يجعل البنوك والمؤسسات المالية تحتاط خوفا من ضياع  إنّ 
ا رداد الدين مضمون ذا فه تتخذ مجموعة لو  أموال دون من الأسباب ال تجعل اس

عتمد ع  -منازعة،فه أيةحدوث  رداد الديون  أدواتإذ  ب المنازعة حول اس لتجن
الأو تخص طالب ، و المعطيات  مجموعة من المعلومات تبحث  - الممنوحة كقروض

لھ بالقرض المطلوب القرض والثانية تخص القرض فإ أي مدى ، أو المشروع المراد تمو
ذه المعلومات من ضمان الوفاء  الآجالتمكّ  ل  دون منازعة فقالمتّ  ن  وبعبارة أخرى 

ا تمكّ  ن البنك أو المؤسسة المالية من إتخاذ القرار الصائب  المعلومات المتحصل عل
طة التاليةو  ؟ منح القرض من عدمھ نا ا ساؤل اعتمدنا  دراس ذا ال   :للإجابة ع 

ي و الما لطالب القرض  المركز: المبحث الأول  -  )العميل(القانو
ي - جدوى : المبحث الثا امنة لطلب الاقتصادية  ا من القرض والظروف الاقتصادية الم

 .القرض
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ي و الما لطالب القرض  /المبحث الأول   )العميل(المركز القانو
اصة  تقوم البنوك والمؤسسات المالية بالبحث والتحري  مجموعة من البيانات ا
جم ومدة القرض، ا  ذا البحث يختلف وفقا لعدد من العوامل م  بطالب القرض و

رض، الضمانات المقدمة والتعاملات السابقة مع  اصة بالمق القوائم والتقارر المالية ا
 .9القرضطالب 

ساعد  تقييم  ذا البحث إ جمع المعلومات ال  ما إذا طالب القرض حول دف 
رداد الدين  الذي يمكّ  ومدى قدرتھ ع تحقيق الدخل بالثقة اكان جدير  ن من اس

ون مضمونة أنّ إذ  ،جالھآ ست  أنّ  إلاّ  ،القروض الممنوحة عادة ما ت ذه الضمانات ل
صول ع الوفاء      آكف ا با ر مضمونة بحق أو  جالھيلة وحد وعليھ فإن القروض غ

ساوى مع القروض المضمونة من حيث خطر عدم الوفاء ء مادي  ،10 الأخرى قد ت
و  وبالتا فإنّ  م   .جدير بالثقة) طالب القرض(المتعاقد  التأكد من أنّ الأ

شرع الفرس  لذلك فإنّ  شرعات المقارنة لاسيما ال سياسة الانتقاء  قرّ تعض ال
"  LAGARDE"إذ نجد قانون  11من أجل تجنب المنازعة أصلا أي حسن اختيار المتعاقد

ن والذي دخل ح التنفيذ بتارخ المتعلّ  01/07/2010المؤرخ   رض ق بانتقاء المق
  : ع أنّ  09فقرة  311ينص  مادتھ  01/05/2011

 « Avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de 
l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d 'informations ». 

ع أنّ  ذا  ون تنفيذا لنص  و صول ع قروض ي م  ا انتقاء الذين تقبل طلبا
ي يلزم المؤسسة المالية أو البنكية بالبحث علومات ال تدل ع الممجموعة من  عن قانو

سر طالب القرض جزائرة ،مدى  ذه التطبيقات لدى البنوك ا ون  وقد نجد  دون أن ت
ا تتمثل  السمعة، القدرة  نّ إوع العموم ف مقننة،  م المعلومات ال يتم البحث ع أ

والمركز الما وكذلك مدى ربحية المشروع والظروف الاقتصادية ع توليد الدخل 
  .المحيطة بھ وبالبنك المانح للقرض
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 والكفاءةالسمعة  /المطلب الأول 
   السمعة/  أولا

اماتھ أي رد   ومع ذلك البحث لمعرفة مدى حرص طالب القرض ع الوفاء بال
رمة باتفاقية ) القرض(الدين  بحلول آجال استحقاقھ، و كذلك تمسكھ التام بالشروط الم

صية ون البحث مركزا حول  نا ي طالب القرض من حيث إخلاصھ  القرض  و
ل الوسيلة ال تمكّ  بائتمانھ ولعلّ  اجدير   كان ، وما إذا)12(ھئووفا طالب  أنّ ن من معرفة 

اماتھ   .بالعودة إ تصرفاتھ السابقة القرض سيفي بال
ا  إنّ  ر ص بجرمة السرقة أو تبديد الأموال أو غ لا يمكن أن  ھنّ أيدل ع إدانة 

ون محل ثقة كما  جز الذي سبق و التاجر  أنّ ي داف ق يحقع تأن أفلس أو الذي  أ
س جدير   تجارتھ ئة لطالب القرض دليل أمام البنك ال أو رفض لبالثقة، فالسمعة الس

 .إذا ما كانت سمعتھ جيدة قبول الطلب والعكس
   ھتءطاقة طالب القرض و كفا /ثانيا 

ر ع شؤونھ ومدى كفاءتھ   ذا الأخ المقصود بطاقة طالب القرض  قدرة 
ياتية العامة قبل طلب القرض  إدارةبحيث نجاح طالب القرض   13ذلك شؤونھ ا

 .من عدمھيمكن البنك أو المؤسسة المالية من توقع نجاحھ  المشروع ورد القرض 
رات ال  إدارةتحدد قدرة طالب القرض ع  شؤونھ بدراسة مجموعة من المتغ

ذه ا الايجابية أو السلبية مدى  رات  الدخل  عكس نتائج ذه المتغ القدرة، وتتمثل 
جم ھقالذي يحقّ  رة سداد القرض  تھالاتفاق وعدد أفراد أسر  طالب القرض وكذلك  وف

ة البدنية والعقلية لطالب القرض  عليمھ وعمره ودرجة استقراره وال وكذلك مستوى 
  .14وحالتھ الاقتصادية ومستواه المع

ي   من طرف طالب القرض ةالضمانات المقدم /المطلب الثا
يأتمن المستفيد من القرض ع مبلغ القرض الذي يحصل عليھ، ولكن إ ن البنك إ

راط مجموعة فه ت) المستفيد(أو المؤسسة المالية  المتعامل  جانب ثقة البنك حتاط باش
ا الر  م يازي والكفالة نمن الضمانات أ ن ا ولا يكتفي البنك   ،العقاري، الر
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للتأكد من كون المدين  ثا الأساس بتملك طالب القرض لما يقدمھ من ضمانات بل يجري بح
ست مثقلة بديون أو تخصيص ن فعلا مالك، ثم من كون ملكيتھ ل     .15سابق

 « IL s’agit tout d’abord de savoir si l’acte ou la décision par laquelle le débiteur 
est devenu propriétaire a été publié ;  Il faut ensuite s’assurer qu’aucun droit réel 
publié ne vient empêcher les poursuites du créancier ou du moins en limiter 
l’effectivité » 

ذه الضمانات ما يو  رط     .:16ش
ون من الأصول المتداولة لطالب القرض كالودائع البنكية والأوراق المالية  – أ و أأن ت

  .البضاعة 
ون  – ب  إذا لم تكف الضمانات الواردة  الأصول المتداولة لطالب القرض فيمكن أن ت

  .من الأصول المتداولة للضامن
لواردة  الأصول المتداولة لطالب القرض أو الكفيل وإذا لم تكف الضمانات ا – ج

ون من الأصول الثابتة  فيمكن مالأن ت   .طالب القرض أو الضامن أو كل
ا سابقا تمكن البنك أو المؤسسة المالية عند النظر  طلب  ذه المعلومات ال رأينا

 .القرض القرض باتخاذ القرار بقبول أو رفض طلب
  

ي جدوى الاقتصادية من القرض والظروف الإ/المبحث الثا امنة ا   للطلبقتصادية الم
 

لھ بالقرض  /المطلب الأول  جدوى الاقتصادية للمشروع المراد تمو    دراسة ا
ذه الدراسة   المشروع المراد عة مدى نجا أي L’opportunité  دراسة الملائمةو

لھ بالقرض المطلوب من الناحية الاقتصادية  .17تمو
ن المشروع مستقبلا ع طاقة المشروع  ل س تم الاعتماد لمعرفة  جم و و

اليف  جم المبيعات، ثمن بيع المنتجات، ت ، الإنتاجشاطھ التجاري أو الصنا مثل 
قية سو ر مدى قدرة لتح ،موقع المشروع وسياستھ الإعلامية وال ذه العوامل يظ يل 

 .عدمھالمشروع ع سداد القرض من 
جلات الأداء الما لطالب  يمتد شاط الذي يمول بھ القرض إ  البحث عن ال
ا،ال) المستفيد(مركز العميل و  القرض قي، المنتوجات ال يقدم ل  جديدة،  سو
ا، ثم  أومبتكرة  ادة  المبيعات و الأرباح ودرجة الاستقرار أو التقلب ف تقليدية أسباب الز
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ن الاعتبار  ع سبة  إدارةالأخذ  ، الما وكذلك من حيث الكفاءةللمنتج الأعمال بال
ن  ا ب ا من موردين و عملاء إدارةالعلاقات ف ن مع  .الأعمال والمتعامل

ات المبيعات ) المشروع(كذلك يبحث البنك  الظروف التنافسية للصناعة  واتجا
ذه   .المعادلةوالأرباح ومركز طالب القرض داخل 

ا دراسة تحليلية دقيقة قبل اتخاذ قرار قبول أو رفض ذه المعطيات يجب د راس
  .القرض منح

ذا    جدوى الاقتصادية للمشروع ترتكز ع ثلاثة جوانب  الإطارو  فإن دراسة ا
 :و 18أساسية

جانب الما  :أولا     Aspect financier :ا
جانب  ذا ا طلق ع  لطالب  19الماليةالقوائم  و يقوم ع تحليل  Analyse créditو

مكن التعرف  سائر، و انية العمومية وحساب الأرباح وا شمل الم ذه  ولة القرض و س
ذه المعطيات جم التمو للمشروع من خلال تحليل    .ع ا

جانب الاقتصادي  :ثانيا    Aspect économique:ا

ا المشروع ي وو  دمة ال يقدم أو بالأحرى نصب حول دراسة سوق السلعة أو ا
دف إ تحديد موقع طالب  ذه الدراسة  اضر و  المستقبل و  طالب القرض  ا

ا دمة ال يقدم   . القرض من حيث سوق السلعة أو ا
جانب البيئ /ثالثا     Aspect environnemental ا

صوص  ناول با ر حديثا و ي جانب ظ عض - ذا ا  مدى تخلص المشروع من 
يع بمقابل أو بدون مقابل أو المنتجات  ئة لعملية التص ية المؤثرة سلبا ع الب جان ا

ذا التخلص لفة معينة من اجل  ن حماية –التحمل بت رام طالب القرض لقوان مدى اح
ئة افحة الت–الب  .الصنالوث التعرف ع خطط و برامج م

ذه الدراسة يقوم البنك أو المؤسسة المال اء من  تقرر أو  بإعدادية و عند الان
عرض ف جوانب الثلاثة و منھ قبول أو رفض منح  امذكرة تفصيلية  شرحا تفصيليا ل

 .القرض
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يالمطلب     الاقتصاديةالظروف  /الثا
ارجيةالظروف الاقتصادية  /أولا   ا

ون سود  المقصود بالظروف الاقتصادية تلك ال رة طلب القرض، فقد ت  خلال ف
يل القرض أو  ،يةاتمو  س ذه الظروف تدخل  عملية  ون كذلك   إذ 20تصعيبھو قد لا ت

ا القدرة الشرائية، و  قل كمية النقود تأن حالة الركود الاقتصادي ال تنخفض ف
جيع الأفراد ع طلب القرض  يل عمليات القرض و ذلك ل س المعروضة تؤدي إ 

ل المشروعات ، و العكس  حالة الت فإنھ بتم عادة تقييد م و ارتفاع الأسعار لتمو
ا  أساليبالقروض ، عن طرق  جم و نوعية  أساسامختلفة م ادة  رفع سعر الفائدة و ز

و بالتا تقليل معدل  الضمانات المطلوبة و ذلك من اجل تخفيض كمية النقود المتداولة 
م و إعادة التوازن الاقتصادي  .الت

عض الأساليب ال اأن  إو تجدر الإشارة  ت  ا لبنوك والمؤسسات المالية ت تمك
ر الأخطار المحتملة عند منح القروض لاسيما ما يتعلق بالقروض  نم التقليل من تأث

لة المدى ذه الأساليب تقسيم 21و بالتحديد الاعتمادات المصرفية الطو ن  ، ومن ب
ذا التقسيم  22المخاطر عتمد  جانب الأول يتمثل  تقسيم  ثلاثة جوانب، عو  ا

ر عدد من العملاء  ن أك ن الاعتمادات (المخاطر ب ذا تفاديا لأية ) طالب ضارة قد تتم  أثارو
اية طبيعتھ متوق اء عملية الاعتماد  و يتمثل  ععن عدم ان ي ف جانب الثا ة أما ا

جغرا للمخاطر ع ا الة بتوز حيث  التوز ذه ا عا يقوم البنك   ع المخاطر توز
تمام ظروف كل دولة ع حدا، اما التقسيم الثالث يخص طبيعة  جغرافيا يرا فيھ با

ا ، ل لالبضائع موضوع الصفقة المراد تمو ا مخاطر خاصة   ف ا ا، بضاعة تخص م
 .خطر التلف و نقص القيمة

ن الاعتبار عند دراسة طلب من ع ا البنك  ارجية يأخذ ح القرض ذه الظروف ا
ر ب و عادة تحدد ذا الأخ  .رفضھمنح القرض أو قرار 
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  للقرضالظروف المرتبطة بالبنك أو المؤسسة المالية المانحة  / ثانيا
اصة بالبنك  حد ذاتھ و  داخلية قد  ناك مجموعة من العوامل الاقتصادية ا

ذ تتحكم  الأخرى إ حدّ  ر منح أو رفض طلبات القروض المقدّ  اما  قبول  مة الأخ
ذه العوامل تتمثل   :و

ا - س البنك إ تحقيق داف ال    .الأ
شرة والمادية - انيات البنك ال   .إم
  .معدل تركز البنك  السوق المصرفية -
 .اعتبارات السيولة و الربحية -
  .السياسية الائتمانية و المصرفية للبنك  إطار السياسة الائتمانية والمصرفية العامة  -

صول ع المعلومات  وتجدر الإشارة إ أنّ  عتمد ع أدوات متنوعة ل البنك 
و يحصل ع المعلومات من خلال المقابلات ال  يحة المتعلقة بما ذكرناه سابقا، ف ال

ا ة المعلومات المقدّ طالب القر  مع يجر جأ للتأكد من  مة أو ض  حد ذاتھ، كما  قد ي
ذا الغرض صول ع معلومات جديدة إ بنك معطيات مرصودة خصيصا ل   .ا

 مقابلات مع طالب القرض إجراء /أ 
سأل طالب القرض عن مجموعة من المعلومات يمكن للبنك أو المؤسسة  المالية أن 
قدرتھ ع توليد الدخل، ربحية المعاملات السابقة وكذا  ال تخص سمعتھ وأخلاقھ،

ر ذلك من المعلومات، وع ضوء  ا إ غ سديد القروض السابقة إن حصل عل مدى 
ون مدعمة بوثائق ثبوتية ا صاحب القرض وال عادة ما ت ب  23 الإجابات ال يقدم ي

 .ھأو رفض القرض  قرار منح
اصة بالبنك  / ب جلات ا  ال

جلات  ا أن يتوافر لدى البنك أو المؤسسة المالية مجموعة من ال والمقصود 
جلات ع كشوف عن  ّ ذه ال ن بحيث تحتوي  رض ن و المق والإحصائيات عن المودع
ذه القروض وأساليب  م ل التعاملات السابقة لطال القروض وكيفيات استخدام

ا ومد مسداد ام ا ى ال  .بالشروط المتفق عل
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   خاتمة
رد المبالغ  س و كيف  ا لقرض  سبة للبنك أو المؤسسة المالية عند منح م بال إن الأ

د مصارف إضافية ودون الممنوحة عند تارخ الاستحقاق دون مشقة وعناء ودون أن تتكبّ 
ا      ستغرق وقتا أن س إ أن تحصل ع ديو لذلك فه  ،دون منازعة ذلك، فه 

ن طال القروض من يبدو المتقوم بانتقاء  ا أي إختيار من ب ا تعاقدين مع أنھ جدير ل
  .بالثقة

جأ  إنّ  اذه البنوك عند  إليھالإنتقاء أو الإختيار الذي ت لقرار منح القرض  اتخاذ
ب سھ وإنّ  ي ل طالب القرض أو دينھ أو عرقھ أو ج س ع ش ما ع المعلومات ال ل

ع تخصّ  ر شؤونھ مما  سي سمعتھ وكفاءتھ  توليد الدخل و ھ وال تتعلق كما ذكرنا 
رد مبلغ  أنّ  اماتھ التعاقدية و ص جدير بالثقة وأنھ سوف يفي بال البنك يتعامل مع 

ا البنك من خلال الدراسة التحليلية  أنّ القرض  آجالھ، كما  النتائج ال يحصل عل
ج لھ بالقرض المطلوب وكذا الظروف ى دو ل الاقتصادية من المشروع المراد تمو

يح والصائب  منح الاقتصادية ال تزامن طلب القرض تمكّ  ن من اتخاذ القرار ال
  . رفضھ القرض أو

بّ  ذا المنطلق، ي يحة إذ أنّ ن جليا أنّ من  صول ع المعلومات ال  ھ يجب ا
ذه المعلومات سيؤدي ر سليم وعليھ فإن المعلومات  إ الغلط   اتخاذ قرار غ

يحة تلعب دورا أساسيا ب البنك  ال المنازعات  شأن  والمؤسسات المالية  تجن
يل القرض ا الممنوحة ع س رداد أموال   .اس

ا  شرعات تقر نصوصا قانونية استحدثت بموج عض ال مية جعلت  ذه الأ
ذه بطاقات وطنية للمعلومات وذلك ع  مستوى البنوك المركزة، كما أن الاطلاع ع 

عض الدول، إذ  ي لدى  ام قانو ر ال عت المشار  LAGARDEأن قانون البطاقات الوطنية 
ع البطاقة  بالاطلاع 24 فرسا اليھ سابقا ألزم المؤسسات البنكية ومؤسسات القروض

ر القانونية، وكذلك  ات غ الوطنية لعوارض الدفع وكذلك البطاقة الوطنية للشي
و التطبيق المعمول بھ25البطاقة الوطنية للتقارر المالية س،  ، و مصر، لبنان   تو

يحة  تمك عطي البنوك معلومات  ذه المركزات  ا،  ر يح اوغ   .من إتخاذ القرار ال
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ا إن البنوك و  ا ل عتمد فقط ع المعلومات ال يقدم جزائر  المؤسسات المالية  ا
ا أية مصادر  س لد صول ع معلومات  للتأكدطالب القرض ول ا ولا ل من 

ا يإضافية لتلك ال  ر من  طالب القرض،قدم ر  الأحيانو كث ذا الأخ   تعمديفإن 
ي يتمكن من  إعطاء معلومات خاطئة وإخفاء معلومات عن سمعتھ وأخلاقھ وذلك ل
ر، كما أن البنوك  جم كب صول ع قرض ب صول ع موافقة ع طلبھ أو ا ا
ا تمنح قروضا دون  ي من سطحية الدراسات التقنية الاقتصادية مما يجعل عا جزائرة  ا

جدوى الإقتصادية للمشرو  تتأكد أن ذا أدى من ا لھ بالقرض ، و كثافة  إع المراد تمو
رداد مبالغ  القروض المم جزائر لا سيما تلك المتعلقة باس نوحة، المنازعات البنكية  ا

ان استحداث مركزات المعلومات عن التقارر المالية، الضرائب،  لذلك مية بم من الأ
و معمول بھ ر القانونية، وذلك ع غرار ما  ات غ س للبنوك و  دوليا الشي ي ي ل

شأن طلبات منح القروض جزائرة إتخاذ القرارات السليمة    . المؤسسات المالية  ا
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